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ملخص البحث: 
يُعــد مبحــث القطــع أحــد المباحــث المهمــة مــن مباحــث الاحــكام 
الشــرعية فــي علــم أصــول الفقــه، والتــي يقــل البحــثُ فيهــا علــى صعيــد 
الدراســات الأصوليــة فــي وقتنــا الحاضــر، مــع انهــا مــن المباحــث التــي 
تُبتنــى عليهــا الاحــكام الشــرعية، إذ إن القطــع عنــد الاصولييــن يســري 
ــى الجــزم بالشــيء،  وللقطــعِ نوعــان أحدهمــا طريقــي:  ــاه مــع معن معن
وهــو الكاشــف الــذي يكشــف عــن الواقــع فــي نظــر القاطــع، والآخــر 
ــا هــو أن  ــرقُ بينهم ــي الحُكــم، والف ــاً ف ــا كان دخي موضوعــي: وهــو م
ــع  ــه جمي ــب علي ــهُ وتترت ــي تلحق ــع الطريق ــي القط ــوع ف ــيء المقط الش
ــن  ــي فيُمك ــع الموضوع ــا القط ــة، أم ــرعية و العرفي ــة و الش ــاره العقلي آث

ــارهُ موضوعــاً أو قيــداً فــي حــالٍ دون حــالٍ آخــر. اعتب
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Abstract 

To study "resolution" is considered as one of the im-

portant topics in legal rules of the faqah fundamentals 

science, less researched at the level of fundamentalist 

studies at the present time. Although it is one of the sub-

jects on which the legal rules are based, as the resolution 

of the fundamentalists comes in line with the meaning 

of deciding something. For the resolution there are two 

types, one of them is methodological: it is to expose the 

reality in the view of the resolution doer, and the other 

is objective: it is a part of the decision. The difference 

between them is that the resolved issue that is decided 

methodologically is attached to all its mental, legal and 

customary effects t, while the objective resolution could 

be considered a subject or a condition in a case.
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المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم  

ـــهِ الطيبـــن  والحمـــدُ لله رب العالمـــن، والصـــاة والســـام عـــى أشرف المرســـلين محمـــد، وعـــى آل
الطاهريـــن، وبعـــدُ...

تُعــدُ مســألة القطــع والظــن مــن المســائل المهمــة في علــم أصــول الفقــه التــي اعتنــى بدراســتها 
العلــاء قديــاً وحديثــاً؛ لأن الشريعــة الإســامية تقــوم أصــاً عــى القطعيــات والظنيــات، فأصولهــا 
ــاد يتعبــدون الله عــز وجــل في  ــة لا ريــب فيهــا، وفروعهــا في أغلبهــا تقــوم عــى الظــن، والعب قطعي

الأصــول بالقطــع، ولا يقبــل فيهــا الظــن أو الشــك، بخــاف المســائل العمليــة )الفــروع(.

وتكلــم الشــيخ محمــد جــواد مُغنيــة في كتابــهِ )علــم أصــول الفقــه في ثوبــهِ الجديــد( عــى مباحــث 
ــوم  ــان مفه ــاء في بي ــضِ العُل ــهُ وآراء بع ــع، إذِْ أورد رأي ــث القط ــا مبح ــن ضمنه ــاظ، وم ــر الالف غ

ومعنــى القطــع، ومــن هــو الُمكلــف في هــذا الحكــم الشرعــي. 

وقــد قســمنا هــذا البحــث عــى ثلاثــة مطالــب: فقــد اشــتمل المطلــب الأول عــى مفهــوم القطــع، 
ــع  ــن القط ــرق ب ــث الف ــب الثال ــا في المطل ــع، وأوضحن ــام القط ــاول أقس ــاني يتن ــب الث وكان المطل

ــي. ــي والموضوع الطريق

إن محاولتنــا هــذهِ تبقــى محاولــة باحــثٍ يرجــو أن يكــون قــد وفّ الحقيقــة حقهــا، أو لم يجنــف عــن 
صوابهــا، والله مــن وراء القصــد.  

المطلب الأول: مفهوم القطع

المكلــف: تحــدث الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة في مطلــع تناولــه لمبحــث القطــع عــن )المكلــف(، 1-
والمــراد بــهِ المجتهــد؛ فهــو المقصــود الأول بمباحــث الظــن و الشــك مــن حيــثُ الأخــذ بالأمــارات 
ــدِ و شــكهِ، نعــم قــد تشــمله  ــة، وأوضــح في هــذا الســياق أن لا عــرة بظــن الُمقلِ والأصــول العملي
ــن  ــدثُ ع ــة كان يتح ــيخ مغني ــرُ أن الش ــتطراداً، والظاه ــاً و اس ــن تبع ــع، ولك ــث القط ــض مباح بع
نوعــنِ مــن الحكــم، حكــمٌ واقعــيٌ و آخــر ظاهــري، و المــراد بالحكــم الواقعــي هنــا مــا كان حكــم 
التكليــف بــه أولاً، وقبــل كل شيء، ذلــك أنــهُ المقصــود الرئيــسُ بالــدرسِ و البحــث، وأمــا الحكــم 
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ــه  ــتخرجناه من ــى اس ــه، ومت ــه و دليل ــى مدرك ــاع ع ــد الاط ــه إلا بع ــد ب ــب التعب ــا يج ــري ف الظاه
ــا أم شــككنا1.  ــه للواقــع أم ظنن ــا بموافقت ــا العمــل بموجبــه، ســواء أعلمن وجــب علين

ــدُ بالحكــم الواقعــي مــا كان مُطابقــاً للواقــعِ ابتــداءً،  ــة يُري الظاهــر أن الشــيخ محمــد جــواد مغني
وهــو الحكــمُ الشرعــيُ الصــادرُ أولاً، أمــا الحكــمُ الظاهــريُ فهــو الحكــمُ الــذي قــد يظهــرُ لنــا لاحقــاً، 

ويوضــحُ أنَّ العمــلَ بــهِ يحتــاجُ الى قيــامِ دليــلٍ، وأنــهُ متــى مــا قــام ذلــك الدليــل فينبغــي العمــلُ بــه.

أمـا الشـيخ المنتظـري )ت1408هــ(  فقـد ذكـر لنـا نقلًا عـن  السـيد البروجـردي )ت1380هـ( 
حـالات المكلـف الملتفـت الى الحكـم الشرعـي، إذ بين البروجـردي تلك الحـالات  قائلاً: "اعلم أن 
المكلـف إذا التفـت الى حكـمٍ شرعـي، فأمـا أن يحصـل لـهُ القطـع بـه، أو الظن أو الشـك ألـخ ...(2. 

ومــن الواضــح أن جميــع العُلــاء الذيــنَ يتحدثــونَ عــن مفاهيــم القطــع والظــن والشــك، يبــدأون 
ــه  ــدور حول ــذي ي ــل المحــور الأســاس ال ــهُ يُمث ــك أن ــثِ عــن )الُمكلــف(، ذل ــث عنهــا بالحدي الحدي
تحقــق هــذا المفهــوم، كــون الحكــم بالقطــع أو الظــن أو الشــك مرتبطــاً بــه ومــوكلًا اليــه، ولا يتحقــق 

مــن دون وجــوده، أو الرجــوع اليــه. 

وأوضــح الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة منفــرداً بــأن الُمكلــف هــو )المجتهــد( الــذي يُســتفاد الحكــم 
الشرعــي منــه، ولم يُدخــل الُمقلِــد تحــت هــذا المفهــوم، إذ أوكل الحكــم في الأمــر المقطــوع أو المظنــون 
أو المشــكوك فيــه الى الُمجتهــد الناطــق بالحكــم عــى الأمــر، والُمتَبَــع بالتقليــد، ولا يعتــر بظــن الُمقلد أو 

شــكه، انــا قــد تشــمله بعــض مباحــث القطــع، ولكــن تبعــاً واســتطراداً.

أما السيد البروجردي والشيخ المنتظري فقد كانت لهما وجهة نظرٍ أخرى في هذه المسألة، تمثلت 
في أنهما خصصا وعينا المكلف )بالبالغ الموضوع عليه القلم( أي: المكلف المتعارف عليه في الشرع. 

وينبــه الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة عــى ان القطــع انــا يكــون في الحكــم )الواقعــي( دون الحكــم 
ــام  ــفِ في المق ــع التكلي ــدار وموق ــو م ــي( وه ــم الواقع ــد )بالحك ــن التعب ــن الممك ــري(، إذِْ م )الظاه

ــهِ.  ــه إلا بعــد الإطــاع عــى مداركــه وادلت ــد ب الأول، أمــا الحكــم الظاهــري فــا وجــوب للتعب

    المنتظري، حسين علي .نهاية الأصول: تقريرات الابحاث سماحة المرحوم الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي ،د.ط. )مؤسسة 
منشورات التفكر، 1415هـ(، .393

    الرازي، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ،مقاييس اللُّغة ، )دار الفكر، 1979م(، الجزء الثاني .409
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وتبنى السيد البروجردي، والشيخ المنتظري مراعاة الحكم الواقعي في تبني مفهوم القطع.

مفهوم القطع1-

القطعُ في اللُّغة:أ-

" القطــعُ: أصــلٌ صحيــح واحــد يــدل عــى صرمٍ وإنابــة شيء، يُقــال قطعت الــيء أقطعــهُ قطعاً، 
والقطيعــة: الهجــران، و القطــع: الطائفــة مــن الليــل، كأنهُ قطعــة، والُمقطعــات: الثيــاب القصار"3.

ــو  ــادة: ه ــد في الم ــل الواح ــدو ان الأص ــع: "ويب ــول في القطِ ــوي فيق ــن المصطف ــيخ حس ــا الش أم
فصــلٌ مطلــق وحيلولــة بــن الأجــزاء مــن جهــة الاتصــال والارتبــاط، مادّيــة أو معنويــة، محسوســة 

ــة أم لا"4 5.  ــة، ســواء حصــل بينون أو معقول

القطعُ في الاصطلاح: -ب

إنَّ القطــع عنــد الأصوليــن يــري معنــاه خــاف مــا يــري عنــد اللغويــن باســتثناء مــا جــاء 
بمعنــى )الجــزم(، والــذي هــو نتيجــة العلــم بالــيء، والجــزم بــه، وهــو الحالــة النفســية التــي تحصــل 

للإنســان بعــد العلــم بالــيء، وتعنــي الاعتقــاد القاطــع لاحتــالات الخــاف كلهــا. 

ــةً أو  ــه، آي ــم من ــتنباط الحك ــال اس ــه في مج ــه الفقي ــل مع ــذي يتعام ــل ال ــهِ إذا كان الدلي ــاءً علي وبن
ــزم  ــة الج ــد بإمكاني ــا يفي ــه حك ــتنبط من ــه يس ــك لان الفقي ــة(؛ وذل ــي الدلال ــميهِ )قطع ــة، نس رواي
ــمى  ــص يس ــن الن ــه م ــتفيده الفقي ــذي يس ــم ال ــي )الادراك(، والحك ــتنباط ه ــة الاس ــان عملي ــه ف ب
)المعلومــة(، امــا الحالــة النفســية التــي حصلــت للفقيــه بعــد حصــول المعلومــة لديــه فهــي )الجــزم(.

والــذي يظهــر مــن عبــارات العلــاء أن القطــع هــو: )الانكشــاف التــام والرؤيــة الداخلــة لمتعلقــه 
التــي لا يشــوبها أدنــى شــك مهــا تضــاءل  وهــو تعبــر آخــر عــن الجــزم والعلــم واليقــن(6. 

ومــن الحــريُ بيانــهُ في هــذا البــابِ أننــا نجــدُ في نصــوص الــرع مــا هــو قطعــي الثبــوت قطعــي 
الدلالــة، ومنهــا مــا هــو ظنــي الثبــوت قطعــي الدلالــة، ومنهــا مــا هــو قطعــي الثبــوت ظنــي الدلالــة،  

    المصطفوي، حسن.  التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،د.ط .)طهران، ايران: مركز نشر آثار العلامة المصطفوي ،د.ت( الجزء التاسع 
239.

    البحراني، محمد صنقور. المعجم الأصولي )دار الطيار للنشر، 1428هـ(، الجزء الثاني .386
    السهلاني، حيدر محمد علي. "دلالة القطع الطريقي والقطع الموضوعي على الحكم الشرعي ") جامعة كربلاء ،د.ت( ص123

     السهلاني ص 123.
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ومنهــا مــا هــو ظنــي الثبــوت ظنــي الدلالــة.

ــم  ــه اس ــق علي ــد يطل ــا ، وق ــاف، اي ينفيه ــالات الخ ــع كل احت ــهُ يقط ــع( لأن ــمّي )بالقط وسُ
ــل7.  ــو قلي ــزم( وه ــن( او )الج ــه )اليق ــال عن ــد يق ــر، وق ــو كث ــم( وه )العل

 يسـتنتج الشـيخ محمـد جـواد مغنيـة مـن مفهـوم القطـع انـه ليـس هنالـك شـك في ان الكشـف 
ذاتي في القطـع، فهـو ليـس مـن صنـع صانـع، أو جعـل جاعـل، بـل إن القطـع هـو الكشـف بعينه عن 
المقطـوع بـه، كام عرفـوا العلـم بانه معرفة المعلـوم، والنتيجـة الحتمية هـي )العمل بالمقطـوع به(؛ لأن 
القطـع يفـرض نفسـه على القاطـع ولا يرتك لـه عـذراً يتعلـل بـه مـع الامـكان والمقـدرة، فـإن تـرك 

وأهمـل اسـتحق الـدم والعقـاب8، قـال الامـام عيل g : " قطـع العلـم عـذرٌ للمتعلمين"9. 

فالأدلــة القطعيــة إذاً هــي التــي لا تحتــاجُ الى بيــان، كأدلــة وجــوب الطهــارة مــن الحــدث، 
والصــاة والصيــام والــزكاة والحــج ....  أي هــي المقاصــد التــي تواتــرت عــى اثباتهــا طائفــةٌ عظمــى 

ــا10 11.  ــوت حجته ــا وثب ــاً لبيانه ــل تأوي ــي لا تحتم ــوص الت ــة و النص ــن الأدل م

المطلب الثاني: أقسام القطع 

تبــن ممــا ذكرنــا أن القطــع هــو علــم المكلــف بالحكــم، والكشــف الــذاتي عنــه، أي: التيقــن وعــدم 
تطــرق الظــن أو الشــك الى ذهــن المأمــور بالتكليــف ...

وينقســمُ القطــعُ عنــد عُلــاء الأصــولِ عــى قســمين: طريقــي وموضوعــي، ومنهــم الشــيخ 
مغنيــة، وســنوضحهما عــى النحــو الآتي:  

أولاً: القطــع الطريقــي: عرفــه الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة  بأنــهُ الكاشــفُ: "الــذي يكشــف عــن 
الواقــع في نظــر القاطــع، ولا يمــد بســبب الى مــا تعلــق بــه"12. 

 امــا الســيد كاظــم الحائــري فيقــول في القطــع الطريقــي: "هــو مــا كان الحكــم ثابتــاً بقطــع النظــر 

     المحمدي البامياني ،دروس في الرسائل ،د.ط .)قم المقدسة: دار المصطفى لإحياء التراث ،د.ت( الجزء الأول .54
    مغنية، محمد جواد. علم اصول الفقه في ثوبه الجديد ،ط1 )قم المقدسة: مؤسسة دار الكتاب الاسلامي، 2009م(، .239

     الشريف الرضي ،نهج البلاغة. تحقيق محمد عبدة، ط5 )قم: دار البلاغة، 1412هـ(، الجزء الرابع .69
 1   الشاطبي، ابراهيم بن موسى بن محمد.  الموافقات ،ط1 )القاهرة، مصر: المكتبة التوفيقية، 1997م(، الجزء الأول .29

 1   الخادمي، نور الدين مختار. الاجتهاد المقاصدي حجيتهُ ضوابطهُ مجالاته ،ط1 )قطر: رئاسة المحاكم الشرعية و الشؤون الدينية، 
2016م(، .40

 1    مغنية ،علم اصول الفقه في ثوبه الجديد.242.
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عنــه ســواء كان متعلقــاً بنفــس الحكــم ، كــا في القطــع بحرمــة شرب الخمــر، أو كان متعلقــاً بموضوعــه 
كــا في القطــع بخمريــة هــذا المائــع، مــع كــون الحكــم ثابتــاً للخمــر الواقعــي بــا دخــل القطــع فيــه "13. 

يرشح الشـيخ محمـد جـواد مغنيـة القطـع الطريقـي بقولـه: "قـد يثبـت الحكـم الشرعـي للفعـل 
بعنوانـه الأولي مجـرداً عـن كل قيـد، مثـل الخمـر حـرام، فالحكـم هنا لازم لاسـم الخمر وعنوانـه بما هو 
تابـع لـه بلا قيـد و شرط، فـإن علم به وأصابـه من أصاب بقصـد أو غير قصد يكون علمـه مجرد أداة، 
وليـس موضوعـاً للحكـم و لا قيـداً من قيـوده، ومن أجل ذا أسامه الأصوليون بالقطـع الطريقي"14. 

ــه يُطبــق عليــه  ــه لــو قطــع الانســان بــأن هــذا المائــع الــذي أمامــه خمــر، فإن ومعنــى ذلــك هــو ان
حكــم النجاســة، ولا يجــوز الحكــم بعــدم نجاســته، أو عــدم اجتنابــه واحتســائه، لأن مــن الواجــب 
انــه بمجــرد ان يحصــل القطــع يحصــل التصــور الكامــل عــن حرمــة المائــع الــذي أمامــه، فــأن القطــع 
الطريقــي هــو الــذي يكــون طريقــاً للحكــم أو للموضــوع، ولم يصــدر مــن الشــارع مــا ينهــى عــن 

اجتنابــه، أو ينهــى عــن تناولــه. 

ــوم  ــو أوجــب المــولى معل ــاً في الحكــم، كــا ل ــا كان دخي ــا القطــع الموضوعــي: فهــو م ــاً: ام ثاني
ــرام...15.  ــوب الإك ــاً في وج ــة( دخي ــم بالعدال ــح )العل ــا أصب ــة، فهن العدال

يقــول الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة في القطــع الموضوعــي: "القطــع الموضوعــي هــو الــذي وحــده 
تمــام الموضــوع، ســواء أصــاب الواقــع أم أخطــأه؛ لأنــه غــر ملحــوظ "16. 

ــهُ قــد يُنــاط الحُكــم بعلــم الُمكلــف، كموضــوعٍ واقعــي لــه بالكامــل بحيــث يــدور مــداره  أي أن
وجــوداً وعدمــاً دون أن يكــون للواقــع أيــة صلــة بذلــك، مثــال ذلــك: كل مائــعٍ قطعــت وجزمــت 
بأنــه خمــر فهــو محــرم، فــإذا عــى المكلــف أو المخاطــب وشرب مائعــاً مقطوعــاً بــه بأنــه خمــر اســتحق 
ــذ  ــع أخ ــراً؛ لأن القط ــاً لا خم ــه كان خ ــا شرب ــك ان م ــد ذل ــن بع ــو تب ــى ل ــاب، حت ــوم والعق الل
موضوعــاً كامــاً بــا هــو في نفســه، لا بــا هــو كاشــف عــن الواقــع كــي يســأل عنــه، بــل لا يمكــن 

 1   الحائري، كاظم الحسيني. مباحث الأصول)تقرير لأبحاث الشهيد السيد محمد باقر الصدر( ،ط1 )العراق: دار المقرر للنشر، 
1408هـ(، الجزء الأول .289

 1    مغنية ،علم اصول الفقه في ثوبه الجديد240 ،_.241
 1    الحائري ،مباحث الأصول)تقرير لأبحاث الشهيد السيد محمد باقر الصدر( ،القسم الثاني الجزء الأول .289

 1    مغنية ،علم اصول الفقه في ثوبه الجديد.242 ،
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الجمــع بحــال بــن أخــذ القطــع تمــام الموضــوع، وبــن اعتبــار الكشــف فيــه عــن الواقــع؛ لأن معنــى 
كــون تمــام الموضــوع أن الواقــع غــر ملحــوظ ولا معتــر إطلاقــاً، ومعنــى أخــذ القطــع موضوعــاً 
كامــاً مــن حيــث الكشــف عــن الواقــع أن الواقــع ملحــوظ ومعتــر، وهــذا هــو عــن التناقــض، 

وهــذا النــوع مــن القطــع يُســمى بالقطــع الموضوعــي17.

نفهــم ممــا تقــدم أن المــراد بالقطــع الموضوعــي هــو ان يؤخــذ القطــع شرطــاً في الموضــوع لتطبيــق 
الحكــم عليــه، فمثــاً القطــع بمغصوبيــة الثــوب الــذي يُــراد بــه الصــاة، فــإن حرمــة الصــاة 
ــح  ــا يص ــهِ، وهن ــنٌ بغصبيت ــمٌ متيق ــل عل ــه إذا حص ــاة ب ــراد الص ــوب الم ــة الث ــة بمغصوبي مشروط

ــه. ــوعٌ بغصبيت ــة، أو مقط ــوم الغصبي ــوب معل ــذا الث ــأن ه ــول ب الق

ــيةٌ  ــةٌ نفس ــو حال ــع( ه ــى )القط ــة ع ــة والشرعي ــار العلمي ــب الآث ــأنَّ ترت ــرادُ ب ــن الُم ــذا يتب وهك
ــي.  ــي أو الشرع ــه العلم ــد تعامل ــان عن ــل للإنس تحص

وقـد فهمنـا مـن تقسـيم القطع الموضوعـي: أن الكاشـفية في القطع هي عين القطع، وليسـت صفة 
زائـدة على ذات القطـع، كثقـل الجسـم مثلاً، والذي هـو صفة للجسـم وليس عين الجسـم، فلا معنى 

لأخـذ القطـع موضوعـاً للحكـم تـارة بلحاظ كاشـفيته، واخرى بقطـع النظر عن كاشـفيته وبما هو. 

المطلب الثالث: الفرق بين القطع الطريقي والموضوعي 

 يوضــح الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة طبيعــة العلاقــة القائمــة بــن القطــعِ الطريقــي والموضوعــي، 
فيُبــنُ أنهــا قائمــةٌ عــى الفــرق، والفــرقُ بينهــا مــن وجهــن: 

الوجــه الأول: "ان الــيء المقطــوع بــه في القطــع الطريقــي: تلحقــه وتترتــب عليــه جميــع آثــاره 
ــن أي  ــع، وم ــدث القط ــكان ح ــان أو م ــع، وفي أي زم ــاً كان القاط ــة أي ــة والعُرفي ــة والشرعي العقلي
ســبب نشــأ حتــى لــو كان الســبب الموجــب رفيــف الغــراب مثــاً، وكيــف لا والقطــع هــو ان يُبتنــى 
الحكــم بصــورة مبــاشرة، وبصفــة قطعيــة الى ذهــن المكلــف بمجــرد مــا تُعــرض عليــه الحادثــة؛ لأن 
هــذه الآثــار مــن لــوازم الــذات للكشــف، وهــو موجــود بالفعــل في كل الحــالات والخصوصيــات.

أمــا القطــع الموضوعــي:  فيمكــن اعتبــاره موضوعــاً أو قيــداً في حــالٍ دون حــال، كــا هــو الشــأن 

 1    مغنية، علم اصول الفقه في ثوبه الجديد 241.
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في حــد الزنــا؛ فأنــه لا يُقــام هــذا الحــد عــى الــزاني والزانيــة حتــى ولــو شــهد عليهــم أربعــة شــهداء 
عــن علــمٍ و جــزم، إلا إذا كان علمهــم ويقينهــم ناشــئاً عــن رؤيــة الميــل في المكحلــة، وهــذا لأن القطــع 
في الموضوعــي يعتمــد عــى الكاشــفية أو الصفــة التــي تحــدد صــدق الحكــم وانطباقــه عــى الواقعة"18. 

ه عنـد فقـده الأمـارات و الأصـول  "الوجـه الثـاني: ان القطـع الطريقـي: يمكـن أن تسـد مسـدَّ
العمليـة المحـرزة دون القطـع الـذي أخـذ تمـام الموضوع أو قيداً لـه من حيث هو، لا من حيث كشـفه 
عـن الواقـع، والسر في ذلـك هـو ان الطريـق الى معرفـة الحكـم لا ينحرص بالعلم و القطـع، بل هناك 
طـرق أخـرى لمعرفتـه أقامهـا الشـارع عنـد عـدم العلم بمـراده، واعتبر مؤداهـا بمنزلة الواقـع، وأمر 
بتطبيـق العمـل بموجبهـا تمامـاً كالقطـع، فكام يجـب علينـا أن نقيـم الصلاة للقطع بوجوبهـا، كذلك 
يجـب أن لا نرصف وجوهنـا عن القبلة مثلًا في أثنـاء الصلاة لخبر الثقة حتى ولو لم نقطع بصدقه"19.

ــمُ إلا بوجودهــا، فهــذا القطــعُ ينبغــي  فالتوجــه الى القبلــةِ ركــنٌ مــن أركانِ إقامــة الصــاة لا يت
ــخٌ  ــتٌ راس ــو ثاب ــة فه ــيخ مُغني ــال الش ــا ق ــهِ ك ــر ب ــة الُمخ ــن ثق ــق م ــى وإن لم نتحق ــرُ وراءهُ حت الس

ــه.  ــدال في ــكَ ولا ج لاش

وجاء في الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي في الجملة: 

أولاً: في الاجـزاء فـإذا قُطـعَ بطهـارة ثوبـه أو القبلـة فصلى ثم انكشـف الخلاف فعلى فرض كون 
القطـع طريقـاً محضـاً، أو مأخـوذاً جـزء الوضـوء، فعندهـا يجـب إعـادة الصلاة لظهـور مسـألة كـون 
المأمـور بـه غري المـأتي به، والمـأتي به غير المأمـور، وعلى فـرض كونه مأخـوذاً تمام الموضوع فلا إعادة. 

ذْ إنَّ القطــع الطريقــي لا فــرق بــن حصولــه مــن أي شــخص، وأي ســبب،  الثــاني: في حصولــه: إِ
وأي زمــان بخــاف الموضوعــي فإنــه تابــع لجعــل الشــارع20. 

 وقد عبَّ الشـيخ الأنصاري عن ذلك بقوله: "ثم ما كان منه طريقاً لا يفرق فيه بين خصوصياته، 
مـن حيـث القاطـع و المقطـوع بـه وأسـباب القطـع وأزمانـه، إذ المفـروض كونـه طريقـاً الى متعلقـه، 
فيترتـب عليـه أحـكام متعلقـة، ولا يجوز للشـارع أن ينهـى عن العمل بـه، لأنه مسـتلزم للتناقض"21. 

 1    مغنية، علم اصول الفقه في ثوبه الجديد 243.
 1    مغنية 243.

 2    المشكيني علي ،اصطلاحات الأصول ،ط 5)قم: مطبعة الهادي ،د.ت( 221.
 2    الانصاري، مرتضى، فرائد الأصول. تحقيق لجنة تراث الشيخ الأعظم، ط1 )قم: مجمع الفكر الإسلامي؛ باقري، 1419هـ(، الجزء 

الأول 31.
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انطبــاق شروطٍ في الحكــم، لا عــى الاشــخاص ولا  الى  الطريقــي لا يحتــاج  القطــع  ان  أي 
ــة  ــن دون الحاج ــف م ــل المكل ــلل الى عق ــح متس ــه واض ــات، فحكم ــى الصف ــان ولا ع ــى الأزم ع
ــن  ــفية ع ــزوم بالكش ــي المل ــع الموضوع ــأن القط ــن ش ــف ع ــأنه يختل ــر، أي أن ش ــتنتاجٍ وتفس الى اس
الصفــات، أو الــروط التــي تغــر أو تحــدد نــوع الحكــم بحســب الإضافــة الحاصلــة عــى الحكــم في 
واقعــةٍ مــا، أي ان القطــع الموضوعــي مــن حيــث هــو، لا مــن حيــث الكشــف، فليــس لــه مدلــول 
ولا مــؤدى، وانــا هــو مجــرد قيــد مــن صفــات المكلــف اعتــره الشــارع لســببٍ أو لآخــر مــن دون 
الكشــف تمامــاً، كاعتبــار العدالــة في إمــام الجماعــة، والنســبة الى بنــي هاشــم في مســتحقي الخمــس. 

الخاتِـــة

القطــع هــو الانكشــاف التــام والرؤيــة الداخلــة الُمتعلقــة التــي لا يشــوبها أدنــى شــك مهــا تضاءل، 1.
وهــو تعبــرٌ آخــر عــن الجــزم و العلــم و اليقين.

يُعــد الشــيخ محمــد جــواد مُغنيــة أحــد العُلــاء القلائــل الذيــن كتبــوا في مباحــث القطــع والظــن 2.
والشــك.

ــهُ في البحــث 3. ــدأ كلام ــى )الُمكلــف( هــو المجتهــد، ويبت ــة بمعن يقصــد الشــيخ محمــد جــواد مغني
ــة.  ــد باقــي العُلــاء فيختلــف عــا ذكــر الشــيخ مُغني ــه، أمــا مفهــوم الُمكلــف عن عن

ينقســم القطــع الى نوعــن، وهمــا: القطــع الطريقــي وهــو مــا كان الحكــم فيــه ثابتــاً بقطــع النظــر 4.
عنــه ســواء كان متعلقــاً بموضوعــهِ كــا في القطــع، والقطــع الموضوعــي وهــو أن يؤخــذ القطــعُ 

شرطــاً في الموضــوع لتطبيــق الحكــم عليــه.
تترتــب جميــع الآثــار الشرعيــة والعقليــة والعُرفيــة في القطــع الطريقــي، أمــا في القطــع الموضوعــي 5.

فيكــون الاعتــاد عــى الكاشــفية هــو المعيــار في تحديــد الحكُــم الشرعــي، ويمكــن اعتبــارهُ 
ــر.   ــالٍ دون آخ ــداً في ح ــاً أو قي موضوع
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